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اھتم المشرع الجزائري بالمحافظة على الأوعیة العقاریة ومنع الاعتداء علیھا وعمل على 

تنظیم الأنشطة العمرانیة عن طریق فرض مخططات ورخص وشھادات إداریة تتمكن الإدارة 

  .بواسطتھا من بسط رقابتھا ھدفا لإنشاء مدن حضاریة والقضاء على التجاوزات الفوضویة
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Abstract :  

The Algerian legislator has been concerned with the preservation of the 

twon planning, the prevention on attacks on them and regulation of 

urban activities by imposing administrative plans, licensies and

certificates though which the admistration can extend its control to 

establish urban cities and eliminates chaotic abuses. 
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اھتم المشرع الجزائري بالمحافظة على الأوعیة العقاریة ومنع الاعتداء علیھا وعمل على 

تنظیم الأنشطة العمرانیة عن طریق فرض مخططات ورخص وشھادات إداریة تتمكن الإدارة 

بواسطتھا من بسط رقابتھا ھدفا لإنشاء مدن حضاریة والقضاء على التجاوزات الفوضویة

البناء، الھدم، الرخصة، المخطط، الشھادة :الكلمات المفتاحیة

The Algerian legislator has been concerned with the preservation of the 

twon planning, the prevention on attacks on them and regulation of 

urban activities by imposing administrative plans, licensies and 

certificates though which the admistration can extend its control to 
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  : مقدمة

لم یتوان المشرع الجزائري في إخضاع الأنشطة العمرانیة لتراخیص 

ونظرا لتفشي . إداریة من أجل ضمان وعاء عمراني في إطار قانوني صحیح

ظاھرة البناءات الفوضویة في المجتمع الجزائري ومباشرة أشغال البناء بصفة 

سواء ضمن القوانین  –یّز خاص غیر قانونیة، عمل المشرع على تخصیص ح

للحدّ من ظاھرة البناء أو الھدم  -العامة أو في نصوص قانونیة خاصة

  .الفوضوي

حیث ألمّ قانون العقوبات بنصوصھ ومواده بحمایة الملكیة العقاریة 

بأنواعھا الوطنیة والخاصة والوقفیة وخصّص لكلّ نوع من الجرائم نصیبا من 

ة رادعة ودفع الأذى والخطر المحدق بھذه الأحكام والعقوبات لفرض قو

  .الملكیة

ومن جھتھا، فإنّ القوانین الخاصة الأخرى جاءت مكمّلة لما أقرّ بھ قانون 

العقوبات من جرائم ونصوص معاقبة لمرتكبیھا، حیث تعدّدت النصوص التي 

تحمي الملكیة العقاریة في ھذه القوانین، منھا ما ورد النص علیھا في قانون 

قیة العقاریة والتھیئة العمرانیة وقانون الأملاك الوطنیة وقانون الأوقاف التر

وھذین القانونین الأخیرین یحیلان على قانون العقوبات، ومنھا ما استحدث 

الذي یحدّد قواعد  20/07/2008المؤرخ في  08/15بموجب القانون رقم 

أحكام أخرى مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا كما أضیفت إلى ھذه النصوص 

  .منھا ما عدل وتمم ومنھا استحدث
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تتمثل الترقیة العقاریة في وجود جھاز یقوم بإنجاز بناءات قد تكون للسكن 

أو لممارسة مھنة ما، والشخص الذي یقوم بإبرام عقود في ھذا الإطار یسمى 

قد یكون شخصا طبیعیا، لأنّ الفرصة قد منحت . المتعامل في الترقیة العقاریة

للمشاركة في مثل ھذه العملیات بعدما كانت الدولة محتكرة لھذا  للخواص

كما قد یكون المتعامل شخصا . النشاط، الأمر الذي یبیّن التوجّھ الجدید للدولة

  .معنویا

في إطار الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة التي تبنّتھا الجزائر 

ام المشرع وانعكاسات أزمة السكن على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ق

 04المؤرخ في  86/07بوضع قواعد لتنظیم النشاط العقاري من خلال قانون 

المتعلق بالترقیة العقاریة الذي جاء لسدّ الاحتیاجات الاجتماعیة  1986مارس 

  .في مجال السكن وحدّد الإطار العام للترقیة العقاریة

 1993مارس  01المؤرخ في  93/03ثمّ قام المرسوم التشریعي رقم 

حیث قام بتوسیع مجال  86/07المتضمن النشاط العقاري بإلغاء القانون رقم 

الترقیة العقاریة وأحدث مفھوما جدیدا للترقیة العقاریة وھو البیع على 

  .التصامیم

نظرا للفوضى التي خلفّھا ھذین القانونین من حیث عدم وجود قواعد 

مات الأطراف، فإنّ وشروط مفصلة لممارسة النشاط وعدم تحدید حقوق والتزا

المحدّد لقواعد  17/02/2011المؤرخ في  11/04المشرع قام في قانون 

نشاط الترقیة العقاریة بمحاولة سدّ الفراغات القانونیة التي تسبّبت في المشاكل 

التي عاشھا قطاع الترقیة العقاریة، حیث حدّد الشروط الواجب استیفاؤھا في 

  .ساسي للمرقي العقاريالمشاریع العقاریة ووضع قانون أ

أمّا فیما یخص الجرائم المرتكبة في ظل ھذا القانون فقد تمّ حصر 

العقوبات الجزائیة في الفرع الثالث منھ، منھا ما كان تحت وصف المخالفة 

  .1منھ 78إلى  69ومنھا ما كُیّف جنحة من المادة 
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العدید من أمام ھذه الاعتبارات والمعطیات فإن ھذه القراءة قد تنسدل عنھا 

التساؤلات لكن قد نختزلھا في أھم تساؤل، ھل تمكنت باقة القوانین العمرانیة 

التي أصدرھا المشرع من عكس الحقیقة النصیة القانونیة على الحقیقة 

  العمرانیة التي تعیشھا المدن الجزائریة؟

تحلیلا لھذا التساؤل الذي یحمل في طیاتھ تساؤلات فرعیة وأجوبة نسبیة ، 

اتباع خطة عمل بسیطة أھم محوریھا بیان الأفعال المجرمة التي أوردھا تمّ 

والواقعة على العمران والاستدلال  08/15و 90/29المشرع في القانونین 

بأھم الآلیات الرقابیة التي تصدرھا الإدارة من أجل فرض التحكم في النشاط 

 . والوعاء العمراني

 90/29بقا للقانونین الأنشطة المجرمة الواقعة على العمران ط -1

  08/15و

من المعلوم أن الشخص المالك حرّ في ملكیتھ غیر أن لكل قاعدة استثناء، 

یتمثل ھذا الاستثناء في أن القانون یتدخل للحدّ أو لتنظیم ھذه الحریة في مجال 

وإذا ورد ھذا التقیید فإنما ورد من أجل المحافظة على النظام . التھیئة والتعمیر

وھذا التنظیم منسوب إلى الإدارة . صلحة العامة داخل المجتمع العام  والم

  .بوجھ عام وھي توزع ھذه الأدوار على ھیئات خاصة للقیام بذلك

المؤرخ في  90/29في ھذا المجال ، أصدر المشرع القانون رقم 

المتعلق بالتھیئة العمرانیة المعدل والمتمم بالقانون رقم  01/09/1990

 18/05/1994المؤرخ في  94/07تشریعي رقم والمرسوم ال  04/05

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مھنة المھندس المعماري والذي 

، قاما 90/29من القانون رقم  78و 76منھ المادتین  59ألغى بموجب المادة 

 90/29من القانون رقم  77بتجریم الفعل المنصوص علیھ في المادة 

تتمثل في تنفیذ أشغال أو استعمال أرض بتجاھل وحصراھا في جریمة واحدة 
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الالتزامات التي یفرضھا ھذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقھ أو الرخص 

  .التي تسلمّ وفقا لأحكامھا

ویمكن الحكم أیضا بالعقوبات المنصوص علیھا ضد مستعملي الأراضي 

اولین أو الأشخاص أو المستفیدین من الأشغال أو المھندسین المعماریین أو المق

  .الآخرین المسؤولین على تنفیذ الأشغال المذكورة

على الاھتمام بعملیات التخطیط والإعمار  90/29یعمل القانون رقم 

الإقلیمي في الدولة وھو یعمل على تأطیر السلطة الإداریة في مجال تنظیم 

ا البناء، بشكل أوسع، فإن ھذا القانون قانون موضوعي متخصص یرتبط أساس

. بحق استعمال العقار أو البناء وكیفیات استعمالھ والإجراءات المتبعة في ذلك

حتى أنھ أصبح یسمى القانون الإداري العمراني نظرا لتضمنھ القواعد القانونیة 

التي تعمل على التطیر النظامي والمادي للمدینة من خلال الآلیات الفنیة 

ل إحكام الرقابة على تنفیذ العملیة والإداریة التي یفرضھا على المالكین من أج

  .العمرانیة على الوجھ الصحیح

 90/29من القانون رقم  10وبلغة النصوص القانونیة فإن نص المادة 

یبین المقصود بأدوات التعمیر، حیث بیّن أن أدوات التعمیر تتشكل من 

المخططات التوجیھیة للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي وأنھ لا یجوز 

ر، استعمال الأراضي أو البناء علیھا على نحو یتناقض مع تنظیمات التعمی

معنى ذلك مختصرا، أن ھذه الأدوات تھدف أساسا إلى ضبط النسیج العقاري 

لإقلیم بلدیة ما وشغل الأراضي شغلا سلیما في إطار المحافظة على العقار من 

 .  الاعتداء

المتضمن قواعد  20/07/2008المؤرخ في  08/15أما القانون رقم 

انین الجدیدة المتعلقة بمجال مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، فإنھ یحدّد القو

العمران والھندسة، بھدف تسویة وضعیة البنایات غیر المتحصّلة على شھادة 

وتعتبر شھادة المطابقة وثیقة إداریة . 2008المطابقة والتي تمّ إنجازھا قبل 
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تسلمّ بعد إتمام الأشغال لتبیّن مدى مطابقتھا وانسجامھا مع التصامیم المصادق 

د رخصة البناء، وھي تمكّن من فرض التزامات وقیود على علیھا وكذا بنو

  .المرخص لھ بالبناء

كما یعمل ھذا القانون على وضع حدّ لحالات عدم إنھاء البنایات وتحقیق 

  .مطابقة البنایات المنجزة أو التي كانت طور الإنجاز قبل صدور ھذا القانون

ط شغل أو یعمل على تحدید شرو 08/15ومن جھة أخرى، فإنّ قانون 

استغلال البنایات وخاصة تأسیس تدابیر ردعیة في مجال عدم احترام آجال 

البناء وقواعد التعمیر نظرا لعـدم إنھاء معظم الخواص بناء ملكیاتھم، ناھیك 

عن البناء دون رخصة أو عدم تطبیق مخطط الرخصة، لذلك سعت الدولة 

 08/15لقانون رقم ممثلة في وزارة السكن والعمران إلى المصادقة على ا

الذي یلزم جمیع المواطنین الذین یمتلكون سكنا، ضرورة الحصول على شھادة 

  .مطابقتھ أو رخصة على سبیل التسویة

في عملیة واسعة لاستقبال ملفات تسویة  2008وقد تمّ الشروع في سنة 

الذي یحدّد قواعد مطابقة البنایات  08/15البنایات في إطار تنفیذ القانون 

 2012وكان من المنتظر الانتھاء من ھذه العملیة في أوت . وإتمام إنجازھا

بموجب قانون المالیة  2016ثم إلى  2013لكنھ تمّ تمدید ھذا الأجل إلى أوت 

  .2014لسنة 

، حیث 08/15لم تتوقف الحكومة عن تمدید آجال تطبیق القانون رقم 

رغم أن ھذا  2019أوت  03مددت الأجل بثلاث سنوات جدیدة ابتداء من 

 93سنة وذلك بناء على المادة  11القانون یعود تاریخ صدوره إلى أكثر من 

مرجع الحكومة في ذلك أنھ سبق تمدید آجال  2019من قانون المالیة لسنة 

وأنھا قد لمست إیداعا 2008جوان  20المؤرخ في  08/15تطبیق القانون 

وضع حدّ لحالة عدم إتمام  مكثفا للملفات منذ التمدید الثاني وأنھ من أجل

البنایات وترقیة إطار مبنى جمیل ومتناسق وكذا تحسین صورة المدینة 
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بثلاث سنوات  08/15الجزائریة، یقترح تمدید آجال تطبیق أحكام القانون رقم 

  .2019ابتداء من أوت 

ولعل المطلع على الأحكام القانونیة والنصوص العقاریة قد یلاحظ مدى 

ا النوع من الأحكام تماما كقانون السجل العقاري ومسح تماطل تطبیق ھذ

الذي یعود تاریخ صدوره إلى القرن السابق والذي  75/74الأراضي العام 

یبقى تبریر عدم تطبیقھ الشامل على التراب الوطني ھو نقص الید المؤھلة 

  .لعملیة المسح وشح الموارد المالیة لتمویل ھذه العملیات

، یكون قد راعى في 08/15بإصداره للقانون رقم  إنّ المشرع الجزائري

ذلك ترقیة المحیط العمراني والنھوض بالجانب الجمالي الحضري كما سبقت 

الإشارة والذي أصبح یندرج ضمن عنوان المنفعة العامة وذلك من خلال دفع 

الملاك إلى تسویة وضعیة بناءاتھم والحصول بعدھا على عقود الملكیة، لكن قد 

ھل یعتبر ھذا القانون وسیلة للحفاظ على : تساؤلات في ھذا الشأن تطرح عدة

العقار التابع لمالكھ والحفاظ على الجانب الجمالي للبناء، أو وسیلة لإرھاق 

المالك الذي لم یُنھ بناءه بعد والذي أرھقتھ، من جھة أخرى، مصاریف البناء 

  وتكالیفھ؟ 

ذا القانون ھو التعجیل إذا كان الھدف من وضع ھ: تساؤل آخر قد یطرح

في حثّ الملاك الذین لم یحصلوا على شھادة المطابقة بعد أو الذین لم یكتمل 

ر تنفیذ ھذه النصوص منذ سنة ، فما ھو سرّ تأخ2008بناؤھم منذ سنة 

  ؟ 2008

 2016وإذا كان العمل بھذا القانون قد مُدّد العمل بھ إلى غایة أوت 

ثمّ إلى ثلاث سنوات ابتداء من أوت  ،2014بموجب قانون المالیة لسنة 

، فھل سیكون ھذا التمدید كافیا لتجسید ھذا القانون وتطبیقھ فعلیا، أي 2019

ھل سیحقق ھذا القانون أھدافھ خلال السنوات الثلاث المتبقیة  ما لم یحققھ 
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أم أنھ سیرافق قانون السجل ) 2019- 2008( خلال كل السنوات السابقة  

  اضي العام في تماطل تطبیقھ؟العقاري ومسح الأر

فیما یخص الجرائم والعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون، جریمة 

البناء دون رخصة، جریمة محاولة البناء دون رخصة، جریمة تشیید بنایة غیر 

مطابقة لمواصفات رخصة البناء وجریمة عدم القیام بإجراءات التصریح 

 .بعضھا إلى حدّ الھدم والإشھار، ھذه الجرائم قد تصل عقوبة

  جریمة البناء أو محاولة البناء دون رخصة .1.1

من القانون رقم  52أسُتحدث اشتراط رخصة البناء بموجب المادة 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر، وذلك من أجل  01/09/1990المؤرخ في  90/29

تثن ولم تس. تشیید البنایات الجدیدة مھما كان استعمالھا ومھما كان صاحبھا

من نفس القانون سوى البنایات التي لھا طابع سري والتي تكون  53المادة

  . متعلقة بالدفاع الوطني

البنایات ذات الطبیعة السریة  90/29من القانون  53استبعدت المادة 

المتعلقة بسلك الدفاع الوطني من رخصة البناء، غیر أنھا أوجبت ضرورة 

ریعیة والتنظیمیة الواردة في مجال البناء توافق أشغال البناء مع الأحكام التش

والتعمیر، حیث أن الھیاكل القاعدیة العسكریة المخصصة لتنفیذ المھام 

الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني وبعض الھیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي 

طابعا استراتیجیا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو 

  .2مؤسسات، فإنھا لا تعنى برخصة البناءالھیئات أو ال

إضافة إلى كونھا وسیلة تقنیة تكرس الاحترام التشریعي والتنظیمي 

لعملیات التھیئة والتعمیر، فإن رخصة البناء تعدّ قرارا إداریا مسبقا الغایة من 

منحھ أو عدم منحھ ھي العمل على تحقیق وفرض رقابة مسبقة على أعمال 

الذي یعمل على  18-05یصب في سبب سن القانون رقم البناء، الأمر الذي 

  .ضمان النظام العام للعمران
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وإذا حرص المشرع الجزائري على ارتباط البناء بشرط توفر الرخصة 

فإن الأھمیة المرجوة من ذلك ھو تحقیق الموازنة بین التسییر الاقتصادي 

یر، إضافة إلى للأراضي و العمل على تنظیم الأوعیة العقاریة القابلة للتعم

  .3المحافظة على البیئة والمحیط ووقایة التراث التاریخي والسیاحي

لم یكتف المشرع بإقران وفرض وجود ھذه الرخصة من أجل البناء فقط 

بل ضیق النطاق على المستفید منھا واشترط وجودھا حتى في حالة الشروع 

لتزام یعتبر مرتكبا في البناء، وإذا خصھا بھذه الأھمیة فإن من تجاھل ھذا الإ

من القانون رقم  77لجریمة عمرانیة منصوص علیھا وعلى عقوبتھا في المادة 

دج عن  300.000دج و  3.000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین :" 90-29

تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاھل الالتزامات التي یفرضھا ھذا القانون 

  .ي تسلم وفقا لأحكامھاوالتنظیمات المتخذة لتطبیقھ، أو الرخص الت

یمكن الحكم بالحبس لمدة شھر إلى ستة أشھر في حالة العودة إلى 

المخالفة ویمكن الحكم أیضا بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرتین 

السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الأشغال أو المھندسین 

سؤولین على تنفیذ المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین الم

  "الأشغال المذكورة

طالما أنّ البناء دون رخصة یعدّ من أھمّ الجرائم الواقعة على العقار فقد 

عمل المشرع  على استحداث ضرورة وجود ھذه الوثیقة لبسط رقابة الإدارة 

على المجال العمراني فیما یخص مدى مطابقة أعمال البناء لما ینص علیھ 

یتطلبھ السیر الحسن لإنجاز المباني، وإلاّ قامت مخالفة تشیید القانون أو ما 

" على أنھ 08/15من القانون رقم  79، حیث تنص المادة 4بنایة دون رخصة

دج كل من شیّد أو حاول  100.000دج إلى  50.000یعاقب بغرامة من 

وفي حالة العود یعاقب المخالف بالحبس لمدة . تشیید بنایة دون رخصة البناء

 "ة أشھر إلى سنة وتضاعف الغرامةست
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  جریمة تشیید بنایة غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء .2.1

سبقت الإشارة في مقام سابق أن رخصة البناء ھي الضمان الفاصل في 

تنظیم حركة الوعاء العقاري والبناءات، وبالتالي فإنھ إذا كان البناء غیر 

أن البناء اتخذ صورة غیر  مطابق للرخصة المحصل علیھا فإن ذلك معناه

وعلیھ، فإنھ یكون مرتكبا لجریمة من جرائم . قانونیة في مجال العمران

  .العمران

تحدث ھذه الجریمة عندما یستفید الشخص من رخصة البناء لكنھ لا 

یحترم مضمونھا ویقیم بناء مخالفا للرسوم البیانیة التي على أساسھا تحصل 

 04/05من القانون رقم  76المادة  على ھذه الرخصة، حیث جاء في نص

یمنع الشروع في أشغال البناء " موضحا لھذا المعنى عندما نص على أنھ 

بدون رخصة أو إنجازھا دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت 

  5"بالحصول على ھذه الرخصة

إذا تمّ التأكد من أن رخصة البناء المسلمة غیر مطابقة للبناء، فإنھ من 

ض أ، یحرر العون المختص محضرا بعدم المطابقة ویرسلھ إلى المفرو

الجھات القضائیة المختصة ویرسل نسخة ثانیة إلى رئیس المجلس الشعبي 

  .ساعة 72البلدي وأخرى إلى الوالي خلال 

بناء على ذلك المحضر تقرر الجھة القضائیة المختصة إما القیام بالمطابقة 

  .خلال أجل تحدد ھي أو الھدم الجزئي أو الكلي للبناء

إذا لم یمتثل مرتكب المخالفة للحكم الذي فصلت فیھ الجھة القضائیة خلال 

الجل المحدد، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي یقع علیھما وبصفة 

   .6تلقائیة، تنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

البناء صورا وقد تتخذ جریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة 

مختلفة یتمّ تقصیھا من الواقع العملي وھي في خلاصتھا إخلال أو تعدي على 
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الأحكام الواردة في رخصة البناء ولا بأس من التطرق إلى بعض من ھذه 

  .الصور

من الممكن أن تقع جریمة التشیید غیر المطابق لرخصة البناء في حالة 

أضاف صاحب البناء طابقا غیر عدم احترام الارتفاع المرخص بھ، كما إذا 

قانوني تذرعا بإشباع حاجیات السكان وخلق فضاء أوسع، لكن لا بد من العلم 

أن علو البناء یكون مقیدا في دفاتر الشروط للتجزئات حسب ما تفرضھ 

من المرسوم التنفیذي  23وقد جاء في نص المادة . إجراءات التھیئة والتعمیر

تھیئة والتعمیر أنھ في حالة إنجاز بناء على المحدد لقواعد ال 175-91رقم 

طریق عمومي، فإن علو ھذا البناء لا یجب أن یتعدى المسافة المحسوبة أفقیا 

بین جانبي الطریق وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فإن البنایات في ھذه الحالة 

  .تكون لھا خصوصیة وأھمیة في المجال الاقتصادي والإداري

ة في صورة تعدیل واجھة أو إقامة منافذ غیر كما قد تظھر ھذه الجریم

قانونیة، كأن تفتح أبواب أو نوافذ أضافیة مطلة ومؤدیة إلى الساحة العمومیة 

أو كأن یھدم جدار شقة بغرض تحویلھا إلى محل تجاري وبالتالي فإنھ لیس 

لصاحب البنایة أن یتصرف في خلق أو تغییر واجھة دون احترام لرخصة 

  7.ھا أو دون إشراك الإدارة المعنیة في ذلكالبناء بمواصفات

جرمت فعل البناء  08/15من القانون رقم  82ومن جھتھا فإن المادة 

یعاقب بغرامة من عشرین ألف " دون مطابقة رخصة البناء ونصت على أنھ

دینار إلى خمسین ألف دینار كل من یشغل ویستغل بنایة قبل تحقیق مطابقتھا 

  .بقةالتي تثبت بشھادة المطا

في حالة عدم امتثال . یمكن للجھة القضائیة أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا

 12المخالف یمكن أن یصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة أشھر إلى 

  "شھرا وتضاعف الغرامة
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لا یخفى أنّ كل ترخیص تتمّ الموافقة على منحھ من طرف السلطة 

لف الطلب والتصامیم الھندسیة الإداریة المختصة، یتمّ بعد دراسة كاملة لم

على مدى مطابقتھ المرافقة لملف الطلب، حیث یتمّ منح الترخیص بناء 

للمقاییس التقنیة والمتطلبات الجیولوجیة للمنطقة التي سیقام علیھا ومدى تأثیره 

وعلى المھندس . ومن ثمّ یتمّ منح الترخیص وفقا لھذه الشروط. على البیئة

یحرص على جعل الأشغال المنجزة مطابقة  المشرف على التنفیذ أن

لمواصفات رخصة البناء وكلّ تجاوز لھذه المواصفات یؤدّي إلى قیام 

  .8المسؤولیة الجنائیة للمھندسین المشرفین على التنفیذ

نظرا لأھمیة الآثار التي تخلفّھا جریمة تشیید بنایة غیر مطابقة لمواصفات 

عقوبتھا وكیّفھا جنحة في حالة عدم مثول رخصة البناء، نجد أنّ المشرع شدّد 

والعقوبة السالبة للحریة تعبّر عن جسامة الفعل . المخالف لأوامر القضاء

 .9المرتكب باعتباره اعتداء على المظھر الجمالي والعمراني للعقار في حدّ ذاتھ

  جریمة عدم القیام بإجراءات التصریح والإشھار .3.1

شغال خلال المدة الكاملة لعمل الورشة، من الواجب على المستفید من الأ

أن یضع لافتة مرئیة من الخارج توضّح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع 

كمـا ینبغي أن تشتمل اللافتة على تاریخ افتتاح الورشة والتاریخ المتوقعّ . البناء

لإنھاء الأشغال وكذا إسم صاحب المشروع إن اقتضى الأمر ذلك ومكتب 

ویحدّد الوزیر المكلف بالتعمیر نموذج . لمؤسسات المكلفة بالإنجازالدراسات وا

  .10اللافتة

 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  50ومن خلال الاطلاع على المادة 

المحدّد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة  28/05/1991المؤرخ في 

لھدم وتسلیم التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة ا

ذلك، فإنھ یتّضح أنھ على المستفید من رخصة البناء أن یقوم وجوبا بإعلام 

رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بتاریخ فتح الورشة، وذلك وفق 



  زھدور إنجي ھند                 قراءة في نصوص الجرائم العمرانیة الواردة في القانونین
  والآلیات الرقابیة المسخرة لاستقطابھا  08/15و 90/29نجوى ریم سندس                

                    

 

 

 )2022(/02خاص  ، العددالثامن المجلد EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

118  

النموذج المحدّد من طرف الوزیر المكلفّ بالتعمیر والبناء، ویكون ذلك مقابل 

  .وصل یسلمّ لھ

م أن یتمكّن رئیس المجلس الشعبي البلدي من أخذ والغرض من ھذا الإعلا

الاحتیاطات اللازمة لذلك لتفادي أيّ طارئ یمكن أن یحدث خلال مدّة الإنجاز، 

كما إذا تسبّب مشروع البناء في عرقلة حركة المرور أو عرقلة النشاط 

الاقتصادي الواقع بتلك المنطقة، الأمر الذي یستوجب فتح طریق ثانوي لتفادي 

  .11عرقلة أو تأخیر إلى حین إنجاز الأشغالأيّ 

ویمكن أن تترتّب المسؤولیة في حالة عدم وضع اللافتة القانونیة على 

عاتق المھندس المعماري أو المكتب المكلفّ بالدراسات المعماریة إذا كان 

  . صاحب المشروع قد تعھّد بتنفیذ المشروع لھم

، 12 15/19التنفیذي رقم  من المرسوم 60كما یظھر جلیا من مفاد المادة 

أن المشرع كرس إلزامیة وضع اللافتة القانونیة في مكان إنجاز البناء مشیرا 

إلى ضرورة تحدید شكلھا وجمیع البیانات الواجب توافرھا إلى غایة انتھاء 

وما ذلك إلا ضمان لقیام المقول والمھندس بتنفیذ الأشغال طبقا . الأشغال

  .ذي یسھل مراقبة الھیئات المختصةللمواصفات التقنیة الأمر ال

وبالتالي فإن الالتزام بوضع اللافتة القانونیة المصرحة ببدایة الأشغال 

ونھایتھا تقع على عاتق صاحب المشروع وأن عدم وضع اللافتة المبینة 

لمراجع رخصة البناء تعتبر مخالفة لالتزام المستفید من الأشغال خلال المدة 

 .29-90من القانون رقم 77اقب علیھا بنص المادة الكاملة لعمل الورشة مع

إنّ الاكتفاء بھذا القدر من الجرائم المرتكبة على العقار لا یعني أنھا 

ذُكرت على سبیل الحصر، بل على العكس تماما، حیث أنّ الجرائم عدیدة إلاّ 

 الامتناع عن تنفیذ قرارات: ومن ھذه الجرائم. أنّ المقام لا یسمح لذكرھا كلھّا

تصحیح الأعمال، عدم توافر التأمین الإجباري، الھدم دون ترخیص، عدم 

الاستعانة بالمھندس المعماري، عدم التأكد من التصمیمات ومطابقة مواد البناء 
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المستعملة للمواصفات الفنیة، الغش في استخدام مواد البناء، التأخیر عن إنجاز 

  .الأشغال وغیرھا من الجرائم الواردة على العقار

  الآلیات القانونیة المقررة للحدّ من المخالفات العمرانیة .2

تبنى المشرع الجزائري نصوصا قانونیة عدیدة تتعلق بالجرائم الواقعة 

على العمران سواء في نصوص القانون العام أو ضمّنھا في نصوص خاصة، 

ا في كما بیّن سبل الوقایة والحدّ من ھذه الأفعال المجرمة وخول لھا دورا بالغ

  .الأھمیة بالنظر إلى الحیز الذي یشغلھ العمران والبناء بوجھ عام

وإذا كان لھذه النصوص ھذه الدرجة من الأھمیة فلأن فرض الرقابة 

وتجسیدھا في المجال العمراني یضمن التحكم الحسن في حركة البناء 

  .والمحافظة على جمالیات المدن وتوفیر الحمایة الضروریة للبیئة

یشھده الواقع المعاش، فإن الأشخاص سواء الطبیعیة أو وحسب ما 

المعنویة، غالبا ما یتبادر إلیھا إلزامیة تغییر الشكل الخارجي أو الداخلي 

للعمران أو خلق عملیات تمس بالعمران بصفة كلیة أو جزئیة سواء كانت ھذه 

  .العملیة تخدم المنفعة العامة أو الخاصة

في حدّ ذاتھ وإنما ضرورة خضوع ھذه والمھم في الأمر لیس التغییر 

العملیة لمراقبة من طرف ھیئات معنیة ومتخصصة وھذه الرقابة المفروضة 

إما أن تكون قبلیة كما سبقت الإشارة إلیھا في بدایة ھذا العمل أو بعدیة كما 

  .سیتم التطرق إلیھا لاحقا

ن ویبقى الغرض من ھذه الرقابة ھو منع وقوع أي تعدي على العمران م

شأنھ أن یشكل جریمة عمرانیة یعاقب علیھا مرتكبھا  وبذلك تتوفر إمكانیة 

  .التحكم في الأشغال وإدارتھا قبل الشروع فیھا

 90/29ھذا ما حصره المشرع الجزائري في نصوص القانون رقم 

، حیث حدد من خلالھما مجموعة من الرخص التي تضمن 08/15والقانون 
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حدد إجراءات تحضیر ھذه الرخص والشھادات كما . عملیة التعمیر والبناء

 .وتسلیمھا في نصوص تنظیمیة أخرى

  الإجراءات والتدابیر السابقة لعملیتي البناء والتعمیر .1.2

أصبحت رقابة العقار قبل البدء في بنائھ ضرورة حتمیة منذ صدور 

القوانین المتعلقة بالعمران، ھذه الرقابة تضبط عن طریق أدوات تعتبر قیودا 

على المالك قبل الشروع في بناء عقاره أو ھدمھ أو حتى تجزئتھ ولا یجوز لھ 

  .13أن یقیم بناءه إلا تبعا لطبیعة الاستعمال الذي ترسمھ ھذه الأدوات

من القانون  10ومن بین أدوات التھیئة والتعمیر التي تصت علیھا المادة 

ومخططات شغل  ، بدایة، المخططات التوجیھیة للتھیئة والتعمیر 90/29رقم 

 .الأراضي

للتخطیط والتسییر  أداة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیریعتبر 

الحضري، وھو یأخذ بعین الاعتبار تصامیم التھیئة ومخططات التنمیة وذلك 

من أجل وضع توازن بین خلق أكبر مساحة قانونیة لإسكان المواطن وبین 

  .14ة الصناعیةحمایة باقي الأراضي الفلاحیة وممارسة الأنشط

ومن جانب آخر، فإن ھذا المخطط التوجیھي ھو إجراء إلزامي بالنسبة 

لكل البلدیات حیث یجب أن تكون كل بلدیة مغطاة بمخطط توجیھي یتم إعداد 

  .15مشروعھ بمبادرة من رئي المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیتھ

الھدف من ھذا المخطط ھو تحدید التخصیص العام للأراضي على 

مجموع تراب البلدیة وتحدید توسع المباني السكنیة، كما یحدد مناطق التدخل 

 .16في الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتھا

لم یكتف المشرع بالمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر كأداة لفرض الرقابة 

 مخطط شغل الأراضيعلى العمران وإنما استوجب المشرع مخططا آخر سماه 

 31وأدرجھ تحت عنوان أدوات التعمیر إذ خصص لھ سبعة مواد من المادة 

  . 90/29من القانون  38إلى 
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إنّ مخطط شغل الأراضي ھو أداة تعمل على تحدید الشكل الحضري لكل 

منطقة من خلال تنظیم حقوق البناء وبیان كیفیة استخدامھا تماشیا مع 

  .17ھیئة والتعمیرالتوجیھات المحددة في المخطط التوجیھي للت

وعلى اعتبار كون مخطط شغل الأراضي قرارا إداریا تنظیمیا، فإنھ 

واجب أن یخضع لھ كل من طالب الترخیص بالبناء والسلطة الإداریة 

 .18المختصة قانونا بمنح ھذا الترخیص

یعتبر المخططان التوجیھي للتھیئة وشغل الراضي أدوات للتھیئة 

التحتیة للشروع في البناء ولضمان احترام ھذه والتعمیر، وھي ما یجسد البنى 

الأدوات ھناك جھات إداریة مختصة تمنح مجموعة من الوثائق التي تتمكن من 

  .خلالھا ممارسة مھمتھا الرقابیة 

معنى ذلك أنّ الإدارة لھا الحق في المراقبة والاستغلال واستعمال 

وھذه الوثائق  .داترخص وشھاالأراضي العمرانیة ولا یتمّ ذلك إلا من خلال 

ھي أدوات أخرى وتصرفات إداریة انفرادیة تعبر عن إرادة السلطة الإداریة 

في تنظیم نشاط عمراني وھي قرارات مسبقة تقید حریات الأفراد لتحقیق 

  .النظام العام

، وقد سبق شرحھا وشرح رخصة البناءمن بین أھم الرخص الممنوحة، 

لى انعدامھا فلا داعي لإعادة الحدیث إلزامیة وجودھا والنصوص المعاقبة ع

  .رخصة الھدم ورخصة التجزئةوھناك رخص أخرى ھي . عنھا

، فإنّ نصھا اكتفى 90/29من القانون رقم  60من خلال قراءة المادة 

بتحدید الحالات التي تشترط فیھا رخصة الھدم فقط ولم یرد بشأن ھذه 

لفقھي یصف رخصة إلا أن التعریف ا. الرخصة أي تعریف تشریعي ملموس

الھدم بأنھا قرار إداري صادر من جھة مختصة تمنح المستفید حق إزالة البناء 

كلیا أو جزئیا متى كان ھذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طریق 

  .19التصنیف
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وطالما أن الھدم والبناء تصرفات متساویة في الأھمیة، فإن الھدم سواء 

رخصة مسبقة صادرة في شكل قرار إداري كان كلیا أو جزئیا، یتطلب أیضا 

عن رئیس المجلس الشعبي البلدي على أن یشتمل ھذا القرار على جمیع 

الشروط والأشكال القانونیة وإلا اعتبر ھذا القرار مخالفة للقانون من حیث 

  .20الشكل

والھدف الأساسي من ضرورة توفر رخصة الھدم ھو حمایة البناءات 

ة على البنایة المراد ھدمھا وحمایة البناءات الواقعة المجاورة إذا كانت مستند

في أماكن مصنفة أو في طریق التصنیف والواقعة ضمن أملاك تاریخیة أو 

  .21سیاحیة أو ثقافیة أو طبیعیة

على ألاّ  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  70وھو نفس ما أكدتھ المادة 

  .یتمّ الھدم إلا بالحصول المسبق على الرخصة

جل فرض الرقابة الإداریة دائما،لم تكتف الإدارة منح مجموع من أ

من  شھادات التھیئة والتعمیرالرخص بل فرضت ضرورة الحصول على 

أجل ضبط شامل للعملیات العمرانیة متابعة مدى التناسق الموجود في مشروع 

  .البناء

التي تبین حق المالك في  شھادة التعمیرمن أھم ھذه الشھادات المسبقة 

شھادة البناء والارتفاقات التي یمكن أن تخضع لھا الأرض محلّ البناء، و

  .التي على أساسھا یمكن تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى عدة أقسام التقسیم

فھي تدخل ضمن الإجراءات اللاحقة ) 08/15(  شھادة المطابقةأما 

  .والتي سیكون لھا نصیب من التفصیل لاحقا

على أن  90/29من القانون رقم  51قد یلاحظ المطّلع على نص المادة 

ھذا النص من ضمن النصوص القانونیة غیر الملزمة، بمعنى أوسع، سبق وأن 

تمت الإشارة إلى أنّ البناء أو الھدم على حدّ سواء یستلزم رخصة أو شھادة، 

الك تحت لكن في ھذا النص نجد أن المشرع لم یكن متشددا ولم یضع الم
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صیغة الإجبار والإلزام للحصول على شھادة التعمیر على غرار باقي 

  .الشھادات

بتعریف شھادة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  02وجاء نص المادة 

التعمیر على أنھا وثیقة تسلم بناء على طلب كل شخص معني، تعیّن حقوقھ في 

. ا القطعة الأرضیة المعنیةالبناء والارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لھ

وقد یمكن اختصار تعریف ھذه الشھادة في أنھا وثیقة صادرة عن البلدیة، 

  .تعتبر بطاقة ھویة عن كل ملكیة عقاریة

لا یرتب المشرع أي جزاء في حالة عدم الحصول علیھا طالما أنھا لیست 

ء إجباریة، ورغم طابعھا الجوازي إلا أن أھمیتھا محددة في حقوق البنا

 .وارتفاقات العقار محل البناء

شھادة أما بالنسبة للشھادة الأخرى من الشھادات الإداریة المسبقة ، 

، فإن ھذه الشھادة تخص العقارات المبنیة إذا ما أراد أصحابھا التقسیم

وھذه الشھادة تسلم لمالك العقار المبني وبطلب منھ إذا أبدى رغبتھ . تقسیمھا

من المرسوم التنفیذي رقم  34ضت بھ المادة في تقسیم عقاره حسب ما ق

وھي بھذه الأھمیة تحل مكانة  90/29من القانون رقم  59والمادة  15/19

  .بین أدوات الأدوات الرقابیة التي أقرتھا القوانین العمرانیة

یكمن الفرق بین شھادة التقسیم ورخصة التجزئة في أن الأولى تخص 

نیة یستوجب تواجدھا في الأراضي الشاغرة العقارات المبنیة فقط، بینما الثا

وشھادة التقسیم لا تخلق حقوق بناء جدیدة ولا تبیّن حقوق البناء ولا وضعیة 

  .22البناء كما تقوم بھ شھادة التعمیر

وبالتالي فإنھ یمكن استخلاص مفھوم شھادة التقسیم على أنھا وثیقة 

فید منھا عملیات تقسیم عمرانیة ھامة في تنظیم عملیات البناء وھي تخول للمست

، دون أن تغیر في حجم العقار المبني ، وعلیھ، فإنھا لا 23العقارات المبنیة

  .تمسّ بأصل الحق وإنما ھي نجرد إجراء شكلي
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ومھما اختلفت درجة أھمیة الرخصة أو الشھادة العمرانیة، فإنھ لا بد من 

توافر شروط في طالبھا واحترام الإجراءات القانونیة والإداریة للحصول علیھا 

حسب خصوصیة كل شھادة أو رخصة وفقا لما تقتضیھ أحكام التھیئة 

در من والتعمیر، وعموما فإن أغلبھا تخضع لنفس الشروط والإجراءات وتص

 . جھة إداریة مختصة

  الآلیات الرقابیة العمرانیة اللاحقة للتعمیر .2.2

من أجل فرض رقابتھا ووضع تنظیم مضبوط  –سبق تفصیل أن الإدارة 

تشترط وجود أدوات تسھل علیھا عملیة الرقابة وتمّ توضیح أن  -للعمران 

عملیة ھناك أدوات فرضت النصوص العمراني توافرھا  قبل الشروع في 

البناء والتعمیر، وأنّ ھناك آلیات أخرى لاحقة لتلك والتي تتكفل أیضا بتطبیق 

قواعد العمران من خلالھا للحدّ من الانتشار الواسع للبناءات الفوضویة والتي 

أصبحت تشكل خطرا على المنظر الجمالي للمدن من جھة وعلى خرقھا 

  .لمبادئ النظام العام من جھة أخرى

والتي یمكن  الدراسة یمكن الاقتصار على أھم ھذه الآلیاتمن خلال ھذه 

  .شرطة العمران وشھادة المطابقةتفصیلھا من خلال 

على حسن تطبیق  - باعتبارھا جھازا تنفیذیا –تسھر شرطة العمران 

التشریعات والتنظیمات العمرانیة وحمایة البیئة والمحیط من المخالفات التي 

من خلال فرض تواجدھا الدائم على رأس ویكون ذلك . تقع على العمران

عملیات البناء عن طریق تنظیم دوریات للمراقبة من أجل معاینة المخالفات 

والتي تتم بناء على تحریر محاضر توجھ أساسا للعدالة وقد یصل الأمر إلى 

  .توجیھ إنذارات لوقف الأشغال

ارجھ وبذلك فإن دور شرطة العمران وإن كان یبدو قاسیا وصارما من خ

إلا أن نتیجتھ تكون محققة في السھر على جمالیات المدن والتجمعات السكنیة 

  .24وقمع البناءات غیر القانونیة
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وبما أن شرطة العمران ھي فرع من فروع الشرطة الإداریة التي تعمل 

من المرسوم التنفیذي رقم  02على تحدید القواعد العامة وفرضھا، فإن المادة 

المؤھلین للبحث عن مخالفات التھیئة والتعمیر بموجب  تحدد الأعوان 06-55

في  -رغم تفاوت مناصبھم وتعددھا –وتمتدّ مھمتھم أساسا . محاضر قانونیة

السھر على تطبیق التنظیم العمراني ومراقبة تنفیذ الأحكام التي أقرتھا 

  .مخططات التعمیر وقمع أي بناء غیر شرعي وغیر قانوني

ة العمران یترك المجال فسیحا لظھور ومن المؤكد أن غیاب شرط

التجاوزات التي تمس بالأوساط الحضریة وبالتالي ینعكس الأمر سلبا على عدم 

متابعة القائمین بھذه المخالفات، لذلك عملت مصالح الأمن الوطني ، بعد اندثار 

خطر الإرھاب، على إعداد مخطط واسع من أجل إعادة بعث النشاط في ھذه 

أن ھذا الفرع من الشرطة قد تأسس بعد صدور القانون رقم  علما. الوحدات 

المتعلق برخصة البناء ورخصة  06/02/1982المؤرخ في   82/02

والتأسیس الفعلي لشرطة . 90/29التجزئة المعدل بموجب القانون رقم 

بقرار من المدیریة العامة للأمن  1983ماي  09العمران وحمایة البیئة تمّ في 

  .25الوطني

مّ تعمیم المخططات التي وضعت بتعمیم العمل للفرق في شھر أوت وقد ت

على مستوى كل ولایات الوطن بعدما كان عمل الفرق محظورا على  2000

 .بعض الولایات والمناطق دون غیرھا

محلا واسعا من الجدل من یوم إقرار العمل بھا شھادة المطابقة شغلت 

شددت النصوص القانونیة ، حیث )2020(إلى غایة یومنا ھذا  2008سنة 

على وجوب إنھاء إنجاز السكنات غیر المكتملة والتي انتشرت بشكل غیر 

مقدّر مما أثر على النسیج العمراني في الجزائر، حیث أصبح كل مالك بناء 

یخرق التصامیم الھندسیة ویحول ویغیر شكل البناء ضاربا عرض الحائط 

، حتى أن المتجول في المدن 26ونیةأھمیة ھذه التجاوزات العمرانیة غیر القان
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الجزائریة أصبح یظن أن الجزائر بأكملھا ورشات بناء غیر منتھیة، الأمر 

  .الذي انعكس بشكل سلبي على الإطار الاجتماعي للمواطن والجمالي للمدن

من أجل ترسیخ وتجسید فكرة معالجة  08/15لذلك جاء القانون رقم 

د نھایة لأشغالھا رغم انتھاء أجل رخصة البناءات الفوضویة التي لم تعرف بع

البناء من خلال تصحیح الانحرافات المتعلقة بالمطابقة وإعطاء آجال جدیدة 

  .تعطیھا الشرعیة القانونیة من جدید وھو ما سبق شرحھ في مقدمة ھذا العمل

، فإن 08/15تاریخ صدور القانون رقم  2008وقبل الوصول إلى سنة 

أكّد على أنھ عند  75علق بالتھیئة والتعمیر في مادتھ المت 90/29القانون رقم 

انتھاء أشغال البناء یتمّ إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشھادة مطابقة 

وأنھ على . تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي

بناء حتى المالك أو صاحب البناء أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بانتھاء ال

  .27تسلم لھ شھادة المطابقة

من خلال أحكام ھذه المواد یتضح أن شھادة المطابقة ھي قرار إداري 

أیضا صادر عن سلطة إداریة مختصة تفرض فیھ الإدارة من خلالھ سلطتھا 

  .28الرقابیة بمطابقة الأشغال المنجزة لرخصة البناء الصادرة بشأنھا

یتمّ تسلیم شھادة المطابقة بإرادة منفردة تأكد أنھ ) 2015(وفي سنة لاحقة 

من السلطة الإداریة المتمثلة في رئیس المجلس الشعبي البدي المختص إقلیمیا 

باعتباره سلطة أساسیة في إجراء الرقابة عند انتھاء أشغال البناء وإحداثھا أثرا 

  . 29قانونیا یتمثل في تأكید شرعیة الأشغال المنجزة ومطابقتھا لرخصة البناء

یتمّ تسلیم شھادة المطابقة بعد قیام لجنة بمراقبة المطابقة بإثبات ذلك في 

  .محضر الجرد على أساس مطابقة الأشغال المنجزة لرخصة البناء

أما إذا ظھر من خلال عملیة الجرد عدم تطابق البناء للتصامیم المصادق 

إعذار علیھا بناء على رخصة البناء، فإنھ یتمّ رفض شھادة المطابقة مع 

كما أن عدم المطابقة یعدّ مخالفة .  صاحب البناء بضرورة تسویة ھذه المخالفة
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من  5مكرر  76لقواعد العمران أي جریمة معاقب علیھا تأكیدا لنص المادة 

  .90/29من القانون رقم  77المعدل والمتمم والمادة  04/05القانون رقم 

لمراقبة مدى احترام وعلیھ، فإن شھادة المطابقة تعتبر وسیلة إداریة 

المستفیدین من رخصة البناء وإجراء لاحق بعد التصریح بانتھاء عملیات البناء 

والمقصود بھذه الأخیرة أن صاحب المصلحة المباشرة في استعمال المبنى 

یودع تصریحا على اعتبار أنھ أتمّ الأشغال وأعمال البناء وفق المواصفات 

بمقر المجلس الشعبي البلدي التباع لھ  المحددة في رخصة البناء في نسختین

مكان البناء وترسل نسخة من ھذا التصریح إلى القسم الفرعي للتعمیر على 

وھذا من أجل الحصول على شھادة المطابقة بعد إثبات  .30مستوى الدائرة

  .تطابق الأشغال

  

  :الخاتمة

في ختام ھذه القراءة البسیطة للأفعال العمرانیة المجرمة، نشھد أن 

المشرع الجزائري لم یتوسع في وضع النصوص المتعلقة بالتھیئة والتعمیر 

عبثا وإنما انطلاقا من فوضى وجب ضبطھا والتحكم فیھا وتنظیمھا وفرض 

احترام الأحكام القائمة علیھا واعتبار كل مخالفة لھذه الالتزامات فعلا إجرامیا 

  .معاقب علیھ

المشرع آلیات إداریة رقابیة  ولاستقطاب ھذه التجاوزات العمرانیة، وضع

تفرض على الأنشطة العمرانیة، منھا ما اشترط المشرع وجودھا قبل الشروع 

في البناء ومنھا ما تُمنح بعد إتمام البناء وإنھائھ، فضلا عن تخویل بعض 

  .الأجھزة الخاصة والأعوان المؤھلین مھمة القیام بالرقابة

تي فرضھا قانون التعمیر سواء من أمام ھذا الكمّ من الآلیات الرقابیة ال

حیث القرارات التنظیمیة المتمثلة في المخططین التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

وشغل الأراضي أو من حیث القرارات الفردیة بنوعیھا، الرخص والشھادات، 
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السابقة للبناء أو اللاحقة لھ، خاصة بالنظر إلى تاریخ صدور ھذه النصوص 

إصلاح شامل لمنظومة التھیئة والتعمیر في الجزائر  والأحكام،  نفترض وجود

وأن ھذه الأخیرة أصبحت مثالا یقتدى بھ في الجمال العمراني على الطراز 

العالمي وأنھ تمّ القضاء تماما على انتشار جائحة البناء الفوضوي والاعتداءات 

قع ، لكن الوا...المتكررة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة، فعلا نفترض

  .یؤكد عكس ذلك تماما

لكن ھل نلقي اللوم أساسا على الواقع القانوني العمراني وننسب لھ 

صعوبة تطبیقھ وغموض نصوصھ والإبھام الوارد على تفسیره؟ أم أن الخطأ 

أو الجھل والتعمّد وارد من المواطن نفسھ وصعوبة تأقلمھ مع مجتمع راقي 

نظمة ومضبوطة؟ أم أننا نعید إلقاء واقعھ الجمالي قائم على رأس لائحة حیاة م

العتب على أنھ رغم الانتھاكات المرتكبة إلاّ أن السیاسة الردعیة تبقى ضئیلة 

التطبیق مع حجم الجرائم وأنھا تمیز صاحب بناء عن آخر؟ وبذلك یمكن القول 

أن الحكومة الجزائریة ومشرعیھا من جھتھم لم یبخلوا على العمران من حیث 

نصیا وقانونیا وحكمیا، لكن السیاسة الردعیة الصارمة التي تنظیمھ وضبطھ 

تؤھل مدن بأوصاف جمالیة عالمیة لا تزال غائبة رغم وجود ھذه التجاوزات 

  .على مرأى من منظومة التعمیر وأجھزة شرطة العمران

وھذا ما یفتح المجال لصاحب البناء بأن یضرب عرض الحائط ھذه 

ه وحسب ھندستھ ھو دون الأخذ بعین الاعتبار الأحكام النصیة ویعمّر على ھوا

  .الاحترام المفروض للمخططات والرخص والشھادات

  : الھوامش
 
المتضمن قانون الترقیة العقاریة،  17/02/2011المؤرخ في  11/04القانون رقم  - 1

  .14جریدة رسمیة رقم 
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یحدد كیفیات  07/01/2015المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي رقم من  01المادة   - 2

  .7تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، جریدة رسمیة عدد 
3
المتعلق بالتھیئة 01/12/1990المؤرخ في   29-90من القانون رقم  56 -52المادة  - 

 176-91من المرسوم التنفیذي رقم  53-33والمواد  52والتعمیر ، جریدة رسمیة عدد 

یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة البناء وشھادة  28/05/1991المؤرخ في 

  .26المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك، جریدة رسمیة عدد 
، ص 2018قعة على العقار، دار ھومھ، الطبعة السادسة، الفاضل خمار، الجرائم الوا -4

105.  

المؤرخ في  29-90المعدل والمتمم للقانون  04/05من القانون رقم  76المادة  - 5

  .51المتعلق بالتھیئة والتعمیر ، جریدة رسمیة عدد  01/02/90
  .04/05من القانون  5مكرر  76المادة  - 6
القانونیة للحدّ من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائري، مذكرة تكواشت كمال، الآلیات  - 7

ماجستیر في القانون، فرع القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

  .99، ص 2009- 2008
عمراوي فاطمة، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، مالك البناء، المھندس المعماري  -8

، ص 2001-2000القانون الجنائي، جامعة الجزائر،  والمقاول، مذكرة ماجستیر،

190.  
  .126بن زكري راضیة، المرجع السابق، ص  -9

المحدد  28/05/1991المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفیذي رقم  51المادة  -10

لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة 

  .26لھدم وتسلیم ذلك، جریدة رسمیة عدد المطابقة ورخصة ا

  .65عمراوي فاطمة، نفس المرجع ، ص  - 11
یحدد كیفیات تحضیر عقود  07/01/2015المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي رقم  - 12

  .7التعمیر وتسلیمھا، جریدة رسمیة عدد 
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ھومة للطباعة والنشر لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا للتشریع الجزائري ، دار  - 13

  .112، ص 2010والتوزیع، الجزائر، 
  .90/29من القانون رقم  16المادة  - 14
  . 90/29من القانون رقم  24المادة  - 15
  .90/29من القانون رقم  18المادة  - 16
أدوات التھیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع "منصور مجاجي،  - 17

البحوث والدراسات العلمیة، المركز الجامعي یحي فارس، المدیة، ، مجلة "الجزائري

  .13، ص 2007، 01العدد 
عبد الرحمان عزاوي، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في  - 18

  .597، ص 2006-2005القانون العام، كلیة الحقوق، الجزائر، 
الطعن فیھا، دراسة في التشریع  الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق - 19

الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة، دار الفجر للنشر والتوزیع، الطبعة 

  .57، ص2005الأولى، 
  .90/29من القانون رقم  68المادة  - 20
  .176-91من المرسوم التنفیذي رقم  60المادة  - 21
، دار الھدى ، الجزائر، نورة منصوري، قواعد التھیئة والتعمیر وفق التشریع - 22

  .69،ص 2010
  .68الزین عزري، المرجع السابق، ص  - 23
  .08/15من القانون رقم  62المادة  - 24

  . www.dgsn.dzأع ، الموقع الرسمي لمدیریة الأمن الوطني، / أو /5078قرار رقم  -25 
 /08 /23في إطار محاربة البنایات الفوضویة قامت المندوبیة البلدیة الأمیر یوم : عرض حالة  - 26

و شرطة العمران وحمایة البیئة بھدم بنایة في طور ,16مصالح الأمن الحضري رفقة  2020
شارع العربي بن مھیدي، وھران ، حیث تم حجز كمیة  57الإنجاز بسطح عمارة كائنة ب

 . یام بإجراءات قضائیة ضد صاحب المخالفةمعتبرة من مواد البناء و الق
https://www.facebook.com/communeoran31/photos/a.140488326

654083/561315737904671/  
  .90/29من القانون رقم  56المادة  - 27
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، ص 2018حمدي باشا عمر، منازعات التعمیر، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع،  - 28

131.  
  .15/19المرسوم التنفیذي رقم من  64المادة  - 29
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66المادة  - 30

  : قائمة المراجع 
 النصوص القانونیة والتنظیمیة:   

المتعلق بالتھیئة والتعمیر ، جریدة 01/12/1990المؤرخ في   29-90القانون رقم  -1

  .52رسمیة عدد 

المتعلق  01/02/90المؤرخ في  29-90المعدل والمتمم للقانون  04/05القانون رقم  -2

  .51بالتھیئة والتعمیر، جریدة رسمیة عدد 

المتضمن قانون الترقیة العقاریة،  17/02/2011المؤرخ في  11/04القانون رقم  -3

  .14جریدة رسمیة رقم 

یحدد كیفیات تحضیر  28/05/1991المؤرخ في  176- 91لمرسوم التنفیذي رقم ا -4

ة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك، جریدة شھادة التعمیر ورخصة البناء وشھاد

  .26رسمیة عدد 

یحدد كیفیات تحضیر عقود  07/01/2015المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي رقم  -5

  .7التعمیر وتسلیمھا، جریدة رسمیة عدد 

 المراجع المعتمدة :  

الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، دراسة في التشریع  -1

ئري مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزا

  .2005الطبعة الأولى، 

الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة السادسة،  -2

2018.  

لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا للتشریع الجزائري، دار ھومة للطباعة  -3

  .2010الجزائر،  والنشر والتوزیع،
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